
الحديث في التفقه وجوب  

 

صمى الله عميو -نرى كثيراً من كتاب المجلات الإسلامية يوردون أحاديث ويرفعونيا وينسبونيا إلي النبي 
عمى ذلك فإنيم يجزمون بعزوىا إلى  دون أن يذكروا مصادرىا من كتب السنة المطيرة، وعلاوة -وسمم
ن منيم لمن يسود صفحات في شرح -صمى الله عميو وسمم-النبي  ، وقد تكون ضعيفة أو موضوعة، وا 

بعضيا، ومنيم يحتج بما ىو مقطوع عند المحققين من العمماء ببطلانيا عمى مخالفو في رأيو وىو دخيل 
من المجمة في الإسلام، كما وقع ذلك في بعض الأعداد الأخيرة . 

 :فإلى ىؤلاء الأفاضل وأمثاليم من الخطباء والوعاظ والمرشرين أسوق ىذه الكممة نصيحة وذكرى
إلا بعد أن يتثبت من صحتو عمى  -صمى الله عميو وسمم-لا يجوز لممسمم أن ينسب حديثأ ما إلى النبي 

ا الحديث عني إلا ما عممتم، اتقو : ”  -صمى الله عميو وسمم-قاعدة المحدثين، والدليل عمى ذلك قولو 
فيض القدير” رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في ” فمن كذب عمي متعمداً فميتبوأ مقعده من النار   

“. 
 : والتثبت لو طريقان

الأول : أن ينظر الطالب في إسناده ورجالو ويحكم عميو بما تقتضيو قواعد عمم الحديث وأصولو من 
إماماً معيناً في التصحيح والتضعيف، وىذا أمر عزيز في ىذا العصر، صحة أو ضعف، دون أن يقمد 

 .لا يكاد يقوم بو إلا أفراد قلائل مع الأسف
والآخر: أن يعتمد في ذلك عمى كتاب خصو مؤلفو بالأحاديث الصحيحة كالصحيحين ونحوىما، أو عمى 

لرازي، وغيرىم من المتقدمين، أقوال المحققين من المحدثين كالإمام أحمد ، وابن معين، وأبي حاتم ا
 .وكالنووي، والذىبي، والزيمعي، والعسقلاني، ونحوىم من المتأخرين

وىذه الطريق ميسرة لكل راغب في الحق، ولكنو يحتاج إلى شيء من الجيد في المراجعة والتنقيب عن 
ريص عمى الحديث، وىذا أمر لا بد منو، ولا ينبغي أن يصدف عنو من كان ذا غيرة عمى دينو، وح

)ص ” الفتاوى المدينية ” شريعتو أن يدخميا ما ليس منيا، ولذلك قال الفقيو ابن حجر الييثمي في كتابو 
 :23 ) : 

في خطيب يرقى المنبر في كل جمعة، ويروي أحاديث كثيرة، ولم يبين  -رضي الله عنو-وسئل  ”
 مخرجييا ولا رواتيا فما الذي يجب عميو ؟



من الأحايث في خطبتو من غير أن يبين رواتيا أو من ذكرىا ، فجائز بشرط أن فأجاب بقولو : ما ذكره 
يكون من أىل المعرفة في الحديث، أو ينقميا من )كتاب( مؤلفو من أىل الحديث، أو من خطب ليس 
مؤلفيا كذلك، فلا يحل ذلك ! ومن فعمو عزر عميو التعزير الشديد، وىذا حال أكثر الخطباء، فإنيم 

يم خطبة فييا أحاديث حفظوىا وخطبوا بيا من غير أن يعرفوا أن لتمك الأحادث أصلًا أم لا، بمجرد رؤيت
 .“ . . . فيجب عمى حكام كل بمد أن يزجروا خطباءىا عن ذلك

فعمى ىذا الخطيب أن يبين مستنده في روايتو، فإن كان مستنداً صحيحاً، فلا اعتراض عميو، ” ثم قال : 
لا ساغ الاعتراض عميو، بل وجاز لولي الأمر أن يعزلو من وظيفة الخطابة زجراً لو عن أن يتجرأ عمى  وا 

 .“ . . ىذه المرتبة السنية بغير حق
 محمد ناصر الدين الألباني
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